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م1983ةقاضي في قانون الإجراءات المدنيّ رسوم التّ 
"دراسة تحليلية"

 
 
 



مستخلص البحث
ً قـــلُ يمـــة الـــتي لا هقاضـــي مـــن الأمـــور الأساســـية الممبـــدأ مجانيـــة التً إن  عـــن شـــأ

ـــا مصـــاحةوالصّـــميعلـــالتّ مجانيـــةأهميـــة درة الحـــقّ فى ، وقـــد يترتــُـب علـــى الإخـــلال 
لكليّة، لذا جاء هذا البحـث ليسـلط  التّقاضي ولجوء الشّخص إلى قاضيه الطبيعي 

ــــــدأ المهّــــــم  ــــــى هــــــذا المب كنهــــــه في قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة ليســــــتجليالضّــــــوء عل
م1983لعام

تمثلّــت مشــكلة هــذا البحــث في عــدم وضــوح المقصــد والحكمــة مــن فــرض رســوم 
ـــة و للـــنّقص علـــى التّقاضـــي كمـــا أن فرضـــه ا قـــد يحـــد مـــن وصـــول المتقاضـــين للعدال

م، عنـد تنظـيم رسـوم 1983والقصور الذي صاحب قانون الإجراءات المدنيـة لعـام 
.التقاضي

إلى حلّ مشكلة البحث المتقدمة عـن طريـق تعريـف الرسـوم البحثاهذيهدف
عوى بـين القضائية وبيان الحكمة منها ووضع حلول عملية تحدّ من إعاقـة رسـوم الـد

() بجامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیةمساعدأستاذ.
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هــا وحمايتهــا عــن كــل يالمتقاضــين وبــين الوصــول للعدالــة وتحصــيل حقــوقهم المتنــازع عل
في قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة رســـوم التقاضـــينظـــامىعلـــوءالضّـــعـــن طريـــق إلقـــاء 

.م ودرايتها دراسة تحليلية1983لعام
وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتــائج أهمهــا أنّ فــرض رســوم علــى طالــب 

ضــمان حســن ســير مرفــق ايــة القضــائية، يمكــن أن يحقّــق عّــدة أهــداف أهمهــاالحم
أمــام المحــاكم، وإثبــات جديــة طالــب  القضــاء، والحــرص علــى عــدم تكّــدس القضــا

.الحماية القضائية والحدّ من الدعاوى الكيدية
وقــــد كانــــت أهــــم توصــــيات البحــــث أن تمــــنح المحــــاكم ســــلطة فحــــص الــــدّعوى 

أكـــدّ مـــن مـــدى جديـــة المـّــدعي ونجـــاح الـــدعوى، كمـــا أوصـــي بصـــورة مســـتعجلة للتّ 
طريقــة عمــل مرفــق القضــاء، فاســتخدام أســاليبدخــال أســاليب أدوات حديثــة في 

.أساليب التّقنية الحديثة سيؤدّي إلى تقليل الكثير من النّفقات غير الضّرورية
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، نحمــدُه ونســتغفره ونســتعينه ونســتهديه و  مــن شــرورِ إن الحمــد  نعــوذُ 

أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مـن يهْـدِ اللهُ فـلا مضِـلَّ لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 
وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبـدُه ورسـولهُ، بعثـه اللهُ 

ً ومبشّــ صــحَ الأمّــةَ فجــزاهُ ونالأمانــةبلــّغ الرســالة وأدّى .  راً ونــذيراً رحمــةً للعــالمين هــاد
ه وعلــى جميــع الأنبيــاء يــاللهُ خــيرَ مــا جــزى نبيــاً مــن أنبيائــه، صــلواتُ اللهِ وســلامه عل

.       هم إلى يوم الدينوالمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبّ 
أمـــا بعـــد فيعتـــبر حـــقّ الشّـــخص في التّقاضـــي واللّجـــوء إلى قاضـــيه الطبّيعـــي مـــن 

والـتي نصّـت عليهـا المواثيـق الدّوليـة والدسـاتير وأصـبحت للإنسـانة الحقوق الأساسي
هـا والعمـل بكافـة السّـبل والوسـائل لإزالـة جميـع  الدول ملزمة بتيسـير هـذا الحـقّ لرعا
القيــود والحــواجز الــتي تحــول دون إقامــة العــدل وبسَــطه ليــنعم بــه كــلّ مــن يقــيم علــى 

ــــة مــــن مــــواطنين وأجانــــب،  ــــيم الدول الإنســــان في اللّجــــوء إلى القاضــــي لأَن حــــقّ إقل
لضـرورة إلى أن لكـل فـرد الحـق  الطبيعي حـقّ أصـيل يـرتبط بصـفة الإنسـانية ويـؤدي 

إلاّ ،ين يقاضى أمام قاضيه الطبّيعـي، وألاّ يجـبر علـى المثـول أمـام غـير هـذا القاضـ
أدى بسبب فرض رسوم على التّقاضي وإجراءاته ممـّاقصاً يعدّ مازال قّ هذا الحأنّ 

إما بسبب ارتفاع مصروفات التقّاضـي .إلى إعاقة كثير من الناس الوصول إلى العدالة
ت التقّ انيـّـمبــدأ مجّ ، لــذا فقــد أصــبح ...وإمــا رورية، اضــي الضّــة القضــاء أحــد ضــما

عتبارهـا خدمــةً عامــةً، الــنّ وهـو أهــم المبـادئ القانونيــة في ظـلّ  ظم القضـائية الحديثــة، 
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علــــى حســــن ســــير مرفــــق القضــــاء، وعــــدم انتهــــاك حــــقّ وهــــي مــــن أســــباب الحفــــاظ 
.قضاءجوء إلى الخص في اللّ الشّ 

ً ة الـتي لا تقـلّ مّـهمبدأ مجانية التقاضي مـن الأمـور الأساسـية الم عـن أهميـةشـأ
ــــا إلى مصــــادرة الحــــقّ فى حةوالصّــــميعلــــالتّ مجانيــــة ــــب علــــى الإخــــلال  ، وقــــد يترتّ

لكلية، لذا جاء هذا البحـث ليسـلط التّقاضي ولجوء الشخص إلى قاضيه الطبّيعي 
ــــــدأ المهــــــم ليســــــتجلي كنهــــــه في قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة  ــــــى هــــــذا المب الضّــــــوء عل

.م1983لعام
:مشكلة البحث

تتمثـل مشّـكلة هـذا البحــث في عـدم وضـوح المقصـد والحكمــة مـن فـرض رســوم 
ـــة و للـــنّقص علـــى التّقاضـــي كمـــا أن فرضـــها قـــد يحـــد مـــن وصـــول المتّقاضـــين لل عدال

م، عنـد تنظـيم رسـوم 1983والقصور الذي صاحب قانون الإجراءات المدنيـة لعـام 
.التّقاضي

:أهداف البحث
إلى حـــل مشـــكلة البحـــث بوضـــع حلـــول عمليـــة تحـــدّ مـــن البحـــثاهـــذيهــدف

إعاقـــة رســـوم التقاضـــي بـــين المتقاضـــين والوصـــول للعدالـــة وتحصـــيل حقـــوقهم المتنـــازع 
ــــق إلقــــاء هــــا وحمايتهــــايعل في قــــانون لرّســــوم التّقاضــــيانظــــامعلــــىالضــــوءعــــن طري

م، مــع ببيــان كنههــا ومعرفــة حقيقتهــا والهــدف منهــا 1983الإجــراءات المدنيــة لعــام
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والإصلاحاتعديلاتالتّ بعضقتراحامعوكيفية حيلولتها دون الوصول إلى العدالة 
.تحّول دون الوصول للعدالةالتيالضرورية

:أهمية البحث
تي أهميـــــة هـــــذا البحـــــث في محاولتـــــه الإســـــهام في توضـــــيح المعـــــني مـــــن الرســـــم 
ً لم يكـن  ً ومستحد عتباره أمراً حاد القضائي وبيان التكييف الشرعي القانوني لها 
معرفــاً لــدى الدولــة الإســلامية في عصــورها المختلفــة، وقــد ظهــر بصــورة أكثــر تنظيمــاً 

صــيله وبيــان الهــدف والحكمــة منهــا ووضــوحاً في القــوانين الحديثــة، فكــ ان لابــد مــن 
لمعرفــة الإبقــاء عليــه أو الاســتغناء عنــه، مــع وضــع بــدائل عنــه تحقّــق نفــس الأهــداف 

ت التي يهدف إليها .والغا
:منهج البحث

أمــلاً في الاســتنباط اتبّـع الباحــث المــنهج الموضــوعي الــذي يجمــع بــين الاســتقراء و 
.الوصول للحقائق العلمية

:قسيم البحثت
يتنــــاول الباحــــث موضــــوعات هــــذا البحــــث في مقدمــــة تضــــمنت أهميــــة عامــــة 
للموضوع، كما تضمنت مشـكلة البحـث،  وهدفـه، وأهميتـه،  ومنهجـه، وهيكلـه في 
خمســة مباحــث وخاتمــة تضــمنت أهــمّ النتــائج والتّوصــيات الــتي يراهــا الباحــث علــى 

:النّحو التّالي
رسوم القضائيتعريف: لالأوّ المبحث
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.رسوم التقاضي والمصروفات القضائيةبينزيميالتّ : انيالثّ المبحث
يزين لفرض رسوم على التقاضي و حجج المانعين: ثاّلثالالمبحث .حجج ا

.مقترحات بشأن الحدّ من إعاقة رسوم التّقاضي للعدالة: راّبعالالمبحث
 
 
 

نظـرت إلى رسـوم الـدار، :وترسمـتُ، أَيالأثـَر: الرَّسْـمُ مفـرد رُسـوم و: الرسـم لغـة
والرواســم لــويح فيــه كتــاب منقــوش يخــتم بــه الطعــام، والجمــع الرواســم والرواســيم وجــاء 

قــة روســومهِ الْفــرس، بوجّــ: أَيقرحــه روســم :في الشــعر وهــي ، ترسمــا رســيماً وهــي: و
.1ة وطئهاالتي تؤثر في الأمر من شدّ 

مــا بقــي مــن رســم : الأثــرُ ، و نظــرت إلى رســومها: وترسمــت الــداريءأثــر الشّــ: الرســمُ و 
ره: وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء .2آ

الحكــــم والجمــــع هــــو لغــــة هــــوالْقَضَــــاءُ أمــــا التقاضــــي القضــــائية فنســــبة للقضــــاء 
،الاقضية والقضية مثله لكسـرقضيووالجمع القضا أي حكـم ) قَضَـاءً (يقضـي 

وقــــد يكــــون 3)٢٣: الإســــراء(M 8 7    l  k  j  i  h  gL ه وب

ذيب اللغة، المنجد، 1 .)12/293(ينظر في ذلك إلى 
.)12/293(فارس، نينظر في ذلك إلى معجم مقايس اللغة، لاب2
.23الآية، سورةالإسراء3
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،أي قتلـــه كأنـــه فـــرغ منـــهُ وضـــربه فقضـــي عليـــه. قضـــي حاجتـــه: بمعـــني الفـــراغ فتقـــول
اء فتقولوقضي نحبه أي مات، 7 قضي دينـه ومنـه: وقد يكون بمعني الأداء والإ

 M 8  U  T  S  R    Q  PL)وقولـــه تعـــالي1)٤: الإســـراء : M
  µ  ´  ³  ²L)ينا إليه2)٦٦: الحجر .وأبلغناه ذلكأي أ

امضــوا : عنــي3)٧١: يــونس(M    @     ?  >L :وقــال الفــراء في قولــه تعــالي
.4فلان أي مات ومضيقضى: إلى كمان ويقال

: ه قوله تعاليومنأي صنعه وقدره،قَضَاهُ : يقال، وقد يكون بمعني الصنع والتقدير ِ 
 M  %  $  #  "  !L)5)١٢: فصلت.

يلاحـــظ أن المعـــني اللّغـــوي للمفـــردات لا يـــدل علـــى المعـــنى الاصـــطلاحي المـــراد 
والمقصود في القوانين الحديثة، فالمعني المقصود منهـا مـا تفرضـه الدولـة مـن مـال نظـير 

.صيلهخدمة تقدمها للمواطنين عبر مرفق القضاء وتفوض القضاء في تح
عتبــاره لقبــاً هــو مبلــغ مــن المــال يحصــله موظفــو : ( أمــا تعريــف الرســم القضــائي 

.6)المحكمة بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة قضائية

.4ةالآي،سورةالإسراء1
.66ةالآيالحجر،سورةا2
.71ةالآييونس،سورة3
.)1/255(ينظر في ذلك إلى مختار الصحاح، أبن منظور، 4
.12ةالآيفصلت،سورة5
.290الرسوم القضائية ودورها في الحد من الدعاوى الكيدية، محمد سليمان السعيد، ص6
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م، رســوم التقاضــي وأن قســمها 1983ولم يعــرف قــانون الإجــراءات المدنيــة لعــام
دنيــة والتجاريـة، والنــوع الثـاني رســوم إلى قسـمين النــوع الأول رسـوم علــى الـدعاوى الم

والتّجاريـة والجنائيـّة 1على الإجراءات وهذا الرسوم تشمل الدعاوى المدنيـة والطعـون
. 23والإدارية ودعاوى الأحوال الشخصية

 
 

 ا المصروفات ً لرفـع الـدعوى يمكن تعريف رسوم الدعوى  والأموال اللاّزمة قانو
لإجــراءات القضــائية، أمّــا المصــاريف القضــائية فهــي مــا أو الســير فيهــا أو للقيــام 

.ينفقه الخصم من أجل الدعوى وطلب الحماية القضائية بوجهٍ عام
ــــــزَّ قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة لعــــــام  م بــــــين الرســــــوم القضــــــائية 1983وقــــــد ميـّ

ضـــائية فالرســـوم غـــير المصـــروفات فالرّســـوم مبلـــغ مـــن النقـــود تحصـــل والمصـــروفات الق
، أمّـــــــا 1في مقابـــــــل الـــــــدعوى والإجـــــــراءات4)المـــــــدعي(طالـــــــب الحمايـــــــة القضـــــــائية

.م1983قانون الإجراءات المدنيةمن الأمر السادس الجدول الثاني الملحق ب17-16-1-14-13أنظر المواد 1
تعتبر وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم:(م1983جراءات المدنيةقانون الإمن الأمر السادس الجدول الثاني الملحق ب37المادة2
الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية) 1(
قي ال) 2( لمطلوب ويدفع  ).رسم عند سماع الدعوىفي الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار 
ريخ تقـديم العريضـة إذا كـان المـدعي قـد أعفـى :(م1983من قانون الإجراءات المدنية35المادة3 ريخ دفع الرسوم أو من  تعتبر الدعوى مرفوعة من 

).من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة
مــن الإجــراءات يجــب أجــراءالرســوم المســتحقة عــن أي ) 1(:( م1983قــانون الإجــراءات المدنيــةق بمــن الأمــر الســادس الجــدول الثــاني الملحــ7ةالمــاد4

:إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك على انه إلاأن يدفعها ابتداءً الشخص الذي يتخذ الاجراء لمصلحته 
لغاء الحكم طبقاً لنص المـادة ) أ(  فيجـب علـى المحكمـة تعيـين الشـخص 1983ت المدنيـة لسـنة مـن قـانون الإجـراءا) 3(61إذا قبلت المحكمة طلباً 

قي الرسوم  عليهالمدعيأو المدعيالواجب دفعها عند السماع وما إذا كان هذا الشخص هو ) إن وجد ( الذي يلتزم بدفع 
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ـــا تحصـــل مـــن المطلـــوب  المصـــروفات فهـــي أيضـــاّ وإن كانـــت مبلـــغ مـــن النقـــود إلا أ
ات المدنيـة وقـد حصـرها قـانون الإجـراء) المـدعي عليـه(الحماية القضائية في مواجهته 

.2م، في أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود1983لعام
إذن فالرُســـوم القضـــائية تختلـــف عـــن المصـــروفات القضـــائية في قـــانون الإجـــراءات 

م، خــلافً لــبعض القــوانين الــتي لا تفــرق بــين الرّســوم القضـــائيّة 1983المدنيــة لعــام
نيّــة والتّجاريــة القطــريّ الــذي يــنصُّ علــى ومصــروفات الــدّعوى كقــانون المرافعــات المد

شمُول الرّسوم القضائيّة المفروضة على الدّعوى لجميـع الإجـراءات القضـائية بـدءاً مـن 
رفع الدّعوى إلى حين صدور الحكـم في موضـوعها كـذلك مصـاريف انتقـال المحكمـة 

قـي الرسـوم ان بقـى منهـا يجب على من يرفع دعوى المدين أن يدفع رسوم الطلب ويجب على المحكمة أن تفصل في أي من الخصوم يلتـزم) ب( بـدفع 
شئ

لإفــلاس أو ) ج( مـر بتأجيـل دفـع الرســوم الأخـرى غـير الرسـوم الواجـب دفعهــا عنـد طلـب الحكـم  في إجـراءات الإفـلاس والتصـفية يجـوز للمحكمــة أن 
أن يتوافر تحت يد الأمين أو المصفى من الموجودات ما يكفى لدفع تلك الرسومإلىالتصفية 

لإفــلاس الرسـوم ا) 2( لـتي تــدفع في المنازعـات الـتي تنشــأ في إجـراءات الإفـلاس والتصــفية والرسـوم الـتي يــدفعها الـدائن الـذي يصــدر بنـاءً علـى طلبــه أمـر 
).إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلكإلاأو التصفية تكون جزءاً من مصروفات الإدارة 

.م1983جراءات المدنيةالأمر السادس الجدول الثاني الملحق بقانون الإمن37المادة1
علــى المحكمــة عنــد إصــدار الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصــومة أمامهــا أن تفصــل مــن تلقــاء ) 1(:(م1983مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة111المــادة2

.نفسها في مصاريف الدعوى
تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود) 2(
لمــدعي عليــه أو تبــين لهــا أن أحــد أطــراف الــدعوى ماطــل أو إذا ) 3( ــا إلحــاق الضــرر  َ أو قصــد  تبــين للمحكمــة أن الــدعوى كــان الغــرض منهــا كيــد

لتعــويض المناســب تلقائيــاً وكجــزء  لطــرف الآخــر فعلــى المحكمــة أن تحكـم ضــده  لعدالــة أو  مــن سـوف أو عرقــل ســير الإجــراءات بقصــد إلحــاق الضـرر 
لنظـــر إلى ســير الــدعوى دون التقيـــد إلا بحــدود اختصاصـــها لحكــم أومنطــوق ا ي مصــاريف إضــافية تراهـــا مناســبة  قبـــل صــدوره كمــا يجـــوز لهــا الحكـــم 

يحكــم بمصــاريف الــدعوى علــى الخصــم المحكــوم :  (م1983قــانون الإجــراءات المدنيــةالأمــر الســادس الملحــق بمــن 112مقــروءة مــع ص المــادة )القيمــى
.)لا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلكعليه فيها إ
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: ، وكـــــذل فعـــــل المشـــــرع الســـــعودي فـــــنصّ علـــــى أن1وموظفيهـــــا والخـــــبراء والمترجمـــــين
لمحاكمــات ( يضــمن المحكــوم لــه عــن المحكــوم عليــه جميــع المصــاريف والرســوم المتعّلقــة 

.2..)والإخطارات وأثمان الطّوابع وجميع ما يسوغه النّظام
م، معـــني قريـــب مـــن 1984وقــد تنـــاول قـــانون المعـــاملات المدنيـــة الســـوداني لعـــام

الأحكـام، أو تطبيقهـا تلك المعاني؛ فقد أوجب على المحكمة أن ترُاعِي عند إصدار 
ردّ الحقــــوق إلى أهلهــــا ورفــــع المظــــالم وإزالــــة الأضــــرار الناجمــــة عــــن إجــــراءات اســــترداد 

.3الحقوق والمظالم
م تناول رسـوم الـدّعوى والإجـراءات 1983إلا أن قانون الإجراءات المدنيّة لعام

يــدها كرسـوم للتّقاضــي ولــيس كتعـويض عــن الأضــرار، فقــد اعتـبر الــدّعوى ورفعهــا وق
يتربطـــان بســـداد رســـوم التقاضـــي أو تقـــديم عريضـــة الـــدعوى في حالـــة مـــا إذا كانـــت 

.1أو تمّ تـأجيل سدادها4المقاضاة بغير رسوم

.قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري531المادة1
.هـ1435من نظام المحكمة التجارية السعودي561المادة2
.م1983المدنيةلمعاملاتمن قانون ا6المادة3
رفــع أيــة 15يجــوز مــع مراعــاة القاعــدة ) 1(( :.م1983ن الإجــراءات المدنيــةقــانو مــن الأمــر الســادس الجــدول الثــاني الملحــق ب15-14أنظــر المــواد 4

دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير
لفقــير الشــخص الــذي لا يملــك مـــا يرقــى لتمكينــه مــن دفــع الرســوم المقــررة لســماع الــدعوى أو الطعــن علـــى ) 2( مــن أجــل أغــراض هــذا القــانون يــراد 

).حسب الحال 
تى الطلب المقد) 1(-15 ً ويرفق به ما  :م للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتو

قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة) أ ( 
لكيفية التي تراها المحكمة) ب( شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها 
عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن) ج(
تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه عن أداء الرسم المقرريجوز للمحكمة أن ) 2(
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إليهــــا بمعناهــــا الشّــــامل والواســــع، ينــــدرج تحتهــــا إذافمصــــروفات الــــدّعوى  نظــــر
ــذا المعــني لا تشــمل مصــروفات التّقاضــي نظــراً التعــويض عــن أضــرار التقاضــي فهــي 

لاخـــــتلاف طبيعـــــة كـــــلّ منهمـــــا والهـــــدف مـــــن ورائهمـــــا، وكـــــذا الأطـــــراف، فطبيعـــــة 
مصروفات الدّعوى عبارة عن تعويض عن الأضرار التي لحقت بصـاحب الحـق جـراّء 

.الالتجاء إلى القضاء، أو نتيجة كيد الطرّف الآخر أو سوء نيته
لقضـــائية، أو الطـــرف أمّـــا الرّســـوم، فهـــي مبلـــغ مـــن المـــال يدفعـــه طالـــب الحمايـــة ا

الذي اتخّذ الإجراء لمصـلحته، مـا لم تكـن للمحكمـة رؤيـة خـلاف ذلـك، ولا يـدخل 
.2في تقدير هذه الرّسوم قيمة الأضرار الذي لحقت به جراء رفع الدعوى

إضـــافة إلى ذلـــك أن الهـــدف مـــن رســـوم الـــدّعوى قـــد يكـــون التّأكّـــدُ مـــن مـــدىّ 
دّ مــن الــدّعَاوى الكيديــة، أو لضــمان حســن جديــة طالــب الحمايــة القضــائية أو الحــ

، دون النظــر )عــدا بنــد الأجــور والمرتبّــات(سَــيرْ مرفــق القضــاء بتغطيــة نفقــات القضــاء
إلى الضّـــرر الـــذي أصـــابه، لأن القـــانون ألزمـــه بســـداد هـــذه الرســـوم لتلبيـــة متطلّبـــات 

القضــاء قــد المحكمــة حــتىّ يــتمَّ الفصــل في الــدّعوى، إذ يمكــن القــول أَنّ مبــدأ مجانيــة 
.3انحصر في عدم تحميل الخصوم أجور القضاة ومساعديهم ومعاونيهم

ن طالب إذا) 3( ).ليس فقيراً وجب عليها رفض الطلبالإعفاءاقتنعت المحكمة 
هــذا القــانون يجــوز للمحكمــة أن مــع مراعــاة أحكــام: (م1983قــانون الإجــراءات المدنيــةمــن الأمــر الســادس الجــدول الثــاني الملحــق ب9أنظــر المــواد 1

).تسقط أو تؤجل دفع أي رسوم متى ثبت لديها فقر الشخص الملزم بدفعها

.م1983قانون الإجراءات المدنيةالأمر السادس من الجدول الثاني الملحق بمن 7ة المادانظر 2
.111ينظر في ذلك إلى كفالة حق التقاضي، حسنية شروون،ص3
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دف مصروفات الدّعوى إلى تغطية النّفقات التي أنفقها طالـب الحمايـة  بينما 
القضائية في سبيل المحافظة على حقوقه، وتعويضه عن الأضرار الـتي لحقـت بـه جـراّء 

.1توجب التعويضذلك متى ما كانت أضراراً حقيقيةً تَس
لرّسـوم همـا المحكمـة وطالـب الحمايـة  أمّا من حيـث الأطـراف؛ فـأطراف المطالبـة 
ـــذ الإجـــراء لمصـــلحته، أمـــا أطـــراف دعـــوى المطالبـــة بمصـــروفات  القضـــائيّة، أو مـــن اتخُّ

.2)طرفا الدعوى(الدّعوى هما طالب الحماية القضائيّة والمحكوم عليه
يجــــب الإشــــارة إلى مصــــروفات الــــدّعوى لارتباطهــــا إضــــافة إلى كــــل ذلــــك، فإنـّـــه

لنّتيجـــة النهائيــة الــتي تـــؤول إليهــا الــدّعوى؛ بعكـــس رســوم التقاضـــي  بصــورة رئيســة 
الــتي تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً برفــع الــدّعوى والسّــير فيهــا، و يترتــب علــى ذلــك أنــّه يجــب 

مـــن الخصـــوم؛ علـــى المحكمـــة أن تفْصِـــلَ في موضـــوع الّرســـوم القضـــائيّة، دون طلـــبٍ 
.خلافاً للمبدأ العام، إذ لا قضاء بلا طلب

لطعّـــن علـــى مصـــروفات الـــدّعوى، ولا  وممـــا يضـــاف إلى؛ أنــّـه يجـــوز الاعـــتراض 
ـــا مقـــرّرة بموجـــب قواعـــد ونصــــوص  ّ يجـــوز الطعّـــن في تقـــدير الرّســـوم القضـــائيّة؛ إذ أ

لمــدعي :(م1983الإجــراءات المدنيــةنمــن قــانو 111/3المــاد1 ــا إلحــاق الضــرر  َ أو قصــد  إذا تبــين للمحكمــة أن الــدعوى كــان الغــرض منهــا كيــد
لطـرف الآخـر فعلـى المحكمـة لعدالـة أو  أن عليه أو تبين لها أن أحد أطـراف الـدعوى ماطـل أو سـوف أو عرقـل سـير الإجـراءات بقصـد إلحـاق الضـرر 

لتعـويض الم لنظــر إلى ناسـب تلقائيـاً وكجــزء مـن منطـوق الحكـم أوتحكـم ضـده  ي مصـاريف إضـافية تراهـا مناسـبة  قبــل صـدوره كمـا يجـوز لهـا الحكــم 
).سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمى

.131ينظر في ذلك إلى حق الانسان في التقاضي، أحمد عبد الوهاب ابو وردة السيد،ص2
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ــا ليســت مــن الطلّبــات الــتي يحــق للخصــم 1قانونيــّة إذا لم يقضــى لــه ، فضــلاً عــن كو
.2بجميعها؛ أن يطعن في الحكم

لــــرّغم مــــن أنّ نــــصّ المــــادة  م، 1984مــــن قــــانون المعــــاملات المدنيــــة لعــــام 6و
مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيـــــة 35/111/112جــــاءت لاحقــــة لنصــــوص المــــواد

م، إلاّ أنّ حكمهـــا لا يمتـــدّ ليشـــمل الرّســـوم القضـــائيّة، وإنمـــا هـــو حكـــم 1984لعـــام
. صروفات الدّعوى الذي تكبّده الخصم حقيقة في سبيل الحماية القضائيّةخاصّ بم

لــــذا، فإنــّــه مــــن الأفضــــل أن لا تلــــزمَِ المحكمــــةُ المحكــــومَ عليــــه بتغطيــــة مصــــروفات 
لحـــقّ، أو القيـــام  الـــدّعوى مـــا لم يـــتمّ إعـــذاره ويمتنـــع عـــن عمـــد أو إهمـــال عـــن الوفـــاء 

.قَى على عاتقهلواجب، أو الالتزام القانونيّ الملُْ 
 

 
 ن م ة  ة القضائ ة على طالب الحما ن القول إنّ فرض رسوم قضائ م

عدّة أهداف أهمّها حقّ :أن 
القضاء:أولاً  :ضمان حسن سیر مرف

.م1983قانون الإجراءات المدنيةالسادس من الجدول الثاني الملحق برالأميرجع في ذلك 1
لا يجـوز الطعـن في الأحكـام والأوامـر إلا مـن المحكـوم عليـه ولا يجـوز ممـن قبـل الحكـم أو ممـن قضـي :(م1983الإجـراءات المدنيـةمن قانون175الماد2

).له بكل طلباته
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ــــ ــــة نفقــــات التّقاضــــي وال ــــق تغطي ــــك عــــن طري تيّ ستســــهم فى دقــــة وســــيتحقّق ذل
الإجـــراءات القضـــائيّة، وضـــبط المحاضـــر، والسّـــجّلات، والأوراق القضـــائيّة، الأخـــرى 

ا .الخ...وأجهزة الكمبيوتر وملحقا
اً  ا أمام المحاكمالحرص على عدم تكدُّ :ثان :س القضا

لأنّ ذلـــك ســـيؤدّي إلى تخفيـــف الأعبـــاء علـــى المحـــاكم إذ إنّ فـــرض رســـوم علـــى 
، وتوفير كثير مـن الجهـد والوقـت والنّفقـات التّقاضي س يؤدّي إلى التّقليل من القضا

لنّسـبة  التي يمكن ادّخارها للّنظر في الدّعاوى المهمّة، وتحقيق أكبر قدر من العدالـة 
للــــدّعاوى المنظــــورة إذ ســــيحجم أصــــحاب الــــدّعاوى غــــير الجديــــة أو البســــيطة عــــن 

ل .تالي سيخف العبء عليهاتقديمها أمام المحاكم للنظر فيها، و
ات جدّ إ:ثالثاً  ة القضائّ ث الكیدّةةة طالب الحما :والحدّ من الدّعاو

في قـانون الإجـراءات ) لدّعاوى الكيديةّ(لم يعرف المشرعِّ السّوداني ما المقصود 
م، ويبـدو أنـّه يفصـل بـين الـدّعوى الكيديـّة، والـدّعوى الـتي قصـد 1983المدنيّة لعام

ا تعطيل الإجراءات والفصل ا لطرّف الآخر، أو العدالة أو قصد  إلحاق الضّرر 
ولتوضـــيح . العـــادل في الـــدّعوى عـــن طريـــق المماطلـــة والتّســـويف وعرقلـــة الإجـــراءات

ذلــــك الأمــــر يمكــــن الرّجــــوع لــــبعض القــــوانين المقارنــــة الــــتيّ تعــــرف الــــدّعوى الكيديــّــة 
مــن الشّــكاوى الكيديــّة والباطلــة السّــعودي فالــدّعوى الكيديــّة تعــرف في نظــام الحــدّ 

ــا 1هــــ1406لعــام  الــدّعوى الــتيّ تتكــرّر مطالبــة المــدّعي فيهــا بــنفس الحــقّ مــع : ّ

.هـ1406الباطلة السعودي نظام الحد من الشكاوى الكيدية و من 2المادة1
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ــة الأمــر المقضِــي فيهــا، وكــذلك الاعــتراض علــى  ــا منتهيــة بحكــم حــاز حجيّ ّ علمــه أ
لّ  حكـــم مكتســـبٍ القطعيّـــة بحكـــم قضـــائيِّ أو بقناعـــةٍ، أو مـــن خصـــم قُضِـــيَ لـــه بكـــ

.1طلباته دون أن يقدّم وقائع جديدة تستوجب إعادة النّظر في الحكم
ـــة الـــتي لا يكـــون فيهـــا للـــدّعوى ســـبب قـــانوني  وأضـــيف إلى تلـــك الأحـــوال الحال
يعُطي الحقّ في التّقاضي مع علم المدّعي بذلك،  والدّعوى الصّورية والحالة الـتي يقّـر 

ثبــت للمحكمــة أن المــدّعي كــاذب في دعــواه، فيهــا المــدّعي أنّ دعــواه كيديــّة أو إذا 
، إلاّ أنـّه لم 2وعلى الـرّغم مـن أن النّظـام القـانوني السّـوداني يعـرّف كـلّ تلـك الأحـوال

مــن قــانون 111/3يعتبرهــا مــن قبيــل الــدّعاوى الكيديــّة كمــا جــاء في صــلب المــادة
وعي، أم، بـــدليل أن المشـــرعّ السّـــوداني عاقـــب المـــدّ 1983الإجـــراءات المدنيـــة لعـــام

ـا،  ر الدّعوى الكيديةّ ولم يعاقـب علـى الـدّعوى الكيديـّة في ذا المدعى عليه على آ

.هـ1406الشكاوى الكيدية والباطلة السعودينظام الحد من من 2المادة1
لا يجــوز لأيــة محكمــة أن تنظــر في أي أمــر كــان موضــوع خــلاف جــوهري ومباشــر في ) 1(:(م1983الإجــراءات المدنيــةمــن قــانون29المــادة انظــر2

الحـق عـن طـريقهم أمـام أيـة محكمـة مختصـة في السـودان أو منشـأة بموجـب أحكـام هـذا القـانون أو دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفـس 
ائياً  أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها 

أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها) 2(
مــن قــانون الإجــراءات 38والمــادة) أي طلــب مــن الطلبــات الــواردة في عريضــة الــدعوى لم يحكــم بــه صــراحة يعتــبر لأغــراض هــذه المــادة أنــه قــد رفــض) 3(

الحكـم لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامـر إلا مـن المحكـوم عليـه ولا يجـوز ممـن قبـل :(م1983من قانون الإجراءات المدنية175م، الماد1983المدنية
ـ إذا ســتر المتعاقــدان عقــداً حقيقيــاً بعقــد 115:(م1984مــن قــانون المعــاملات المدنيــة116-115، وكــذلك المــادة)أو ممــن قضــي لــه بكــل طلباتــه

فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي, ظاهر
لعقــد الصــوري كمــا أن لهــم أن يتمســكوا إذا ابــرم عقــد صــوري فلــدائني المتعاقــدين وللخلــف الخــ) 1(ـــ 116 اص مــتى كــانوا حســنى النيــة أن يتمســكوا 

م لعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر 
لعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين) 2( لعقد الظاهر وتمسك الآخرون  ).إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم 
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وعليــه فإنـّـه يجــب أن يســتدرك المشــرعّ السّــوداني ذلــك الــنّقص ويغطــّي القصــورَ الّــذي 
.صاحبَ النّصّ المتقدّم

: أمّا المانعون لفرض رسوم على التقاضي؛ فَـيـَرَوْن
ســوم قضــائيّة ســيؤدّي إلى أن يتنــازل كثــير مــن النّــاس عــن حقــوقهم، انّ فــرض ر : أولاً 

أو بعضها بسبب فرض رسوم للتّقاضي مماّ قد يترّتب عليه إغلاق أبـواب المحـاكم في 
لقليــل مــن المــواطنين مــن حقّــه الطبّيعــي في  وجــه الفقــراء، كمــا ســيُحْرَم عــدداً لــيس 

لتالي يصبح حـقّ التّقاضـ ي ومجانيّتـه مبـدأ مجـرّداً مـن مضـمونه اللّجوء إلى قاضيهم، و
يصعب تحقّقه على أرض الواقع، خاصّة أن رسوم التّقاضي ستلاحق طالب الحماية 

.القضائيّة في مراحل الدعوى الابتدائيّة والاستئنافيّة وفي كلّ إجراء قضائي
لــن يكــون لفــرض رســوم للتّقاضــي، الأثــر المــأمول والــدور الكبــير في الحــدّ مــن : نيــاً 

الـــدّعاوى الكيديـّــة لصـــعوبة إثبـــات أن الـــدّعوى كيديـــة مـــن جهـــة فطالـــب الغايـــة لـــن 
تعجزه الوسيلة، ومن الجهة الأخرى فمن الطبّيعي أن لا يحُْكَم للمدّعى بكل طلباتـه 
لقــانون، أو عــدم إســتطاعته إقامــة البّينــة علــى صــدق  بســبب لا يــد لــه فيــه كجهلــه 

لكليـّة للعديـد مـن الأسـباب والـتيّ لا يكـون دعواه فيفشل المدّعي في إثبات دعـواه 
لشّـــرط ومــدى إلزاميتـــه أو  لخصـــم الآخــر كجهــل  مــن بينهــا تَـقَصُّـــد إلحــاق الضــرر 
ً، كمـا أن تخلـّف الأطـراف  طلة قانو موافقته لطبيعة العقد أو الاتفّاق على شروط 

.1أو أحدهم عن الحضور أمام المحكمة ليس دليل على كيديةّ الدعوى

.312هـ ، نزار صالح الشعيبي،ص1421الرسوم القضائية في نظام المرافعات السعوديبحث بعنوان1
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ــد مــن مــدي جديــة طالــب الحمايــة القضــائية لا يحــتم أن تفــرض عليــه :لثــاً  أن التّأكُّ
ــد مــن جديتــه، فــيمكن تحقيــق ذلــك الهــدف بوســائل أخــرى دون إرهاقــه  رســوم للتأكُّ
ً، فالمحكمــةُ تســتطيع الوقــوف علــى مــدى جديــّة طالــب الحمايــة القضــائية عــن  مــاد

ة مستعجلة، والوقوف على طريق فحص طلباته ومستنداته في حضور خصمه بصور 
أســباب داعــوه،  ولا يقبــل أن يكــون ذلــك الفــرض إبتــداءً دون بينّــة تســنده، وفــرض 
رسوم قضائيّة بناءً علـى هـذا المقصـد سـيؤدّي لنتيجـة حتميـّة هـي عـدم تمكـين العبـاد 

. من الوصول لحقوقهم ولعدم تيسير سبل الوصول للعدالة ووضع قيود عليها
دى جديةّ طالب الحماية القضـائيّة لم يكـن مقصـوداً لذاتـه في ويبدو أن إثبات م

م، فقــد بيّنــت المحــاكم أنّ الأثــر المترتـّـب علــى 1983قــانون الإجــراءات المدنيــة لعــام
عــدم دفـــع رســوم سمـــاع الـــدّعوى هــو شـــطبها قياســاً علـــى عـــدم دفــع الرّســـوم كشـــرط 

.1لقبول الدعوى وتصريحها
ـــة ضـــد ولـــيم يـــني وقـــد جـــاء ذلـــك صـــراحة في قضـــيّة لج ـــة القبطيّ نـــة إدارة الجمعيّ

مــن 9أنّ الحكمــة مــن إســقاط الرّســوم وفقــاً لــنصّ المــادّة : "جــرجس والــتي جــاء فيهــا
م، هـو جديـة المطالبـة 1983الأمر السّادس الملحق بقانون الإجـراءات المدنيـّة لعـام 

.2"أو عدم المغالاة فيها بل عذر وعدم مقدرة الشّخص على الدّفع

.194م،ص1983يراجع في ذلك قضية مدير شركة خليل قطان ضد مدير الضرائب، مجلة الأحكام القضائية1
.199-198م،ص1976مجلة الأحكام القضائية 2
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أمـام المحـاكم، : رابعاً  أمّا فيما يتعلّق بحسن سير مرفـق القضـاء وعـدم تكـدُّس القضـا
فيجب أن يكون فرض رسوم للتّقاضي منطلقاً مـن نظـرةٍ أعمـق مـن مجـرّد ذلـك وهـو 
ا، ولـــيس الاقتصـــار علـــى  تحقيـــق العدالـــة، والســـعي إلى إيصـــال الحقـــوق إلى أصـــحا

.مراعاة الجوانب الشّكلية
قــــانون خـــــوّل للمحكمــــة ســــلطة إســـــقاط الرّســــوم في حالــــة مـــــا صــــحيح أنّ ال

جيــل دفــع الرســوم ، إلا أنّ هــذه النّصــوص تشــترط أن 1اســتطاع إثبــات فقــره ، أو 
، 2والحاجــةالعــوزهــوالفقــرالقضــائيّة فقــيراً أي معــدماً  لأن يكــون طالــب الحمايــة

علىيدلافكلاهميكفيهمابعضلهالذيوالمسكين، لهلاشيءالذيهوالفقيرو 
، وقيمتهـاهوعقاراتـهقائمة بمنقولاتـالإعساريثبتمافيجب عليه أن الحاجةمطلق

لكيفيـّـيعلةقهــا مــن شخصــين ومصــدّ يع علشــهادة فقــر موقـّـويرفــق  تراهــا الــتية هــا 
؛ فـإن رسم المقـرّ إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه عن أداء الرّ مع المحكمة

ن  .لبها رفض الطّ يليس فقيراً وجب علالإعفاءطالب اقتنعت المحكمة 
وقــد حاولــت بعــض المحــاكم إعطــاء تعريــف للفقــير الــذي يمكــن إعفــاؤه مــن رســوم 

نــّـه المتقاضـــي الـــذي لا يجـــد مـــا يمكـــن التّصـــرّف فيـــه بحريــّـة وبغـــير مســـاس التّقاضـــي 
ً فقـيراً لدرجـة تج علـه هائمـاً علـى نسانيته وبتدبير قيمة الّرسوم، ولا يشترط أن يكـو

.م1983الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنيةمن الأمر السادس 20- 19- 18-17-16-15- 14أنظر المواد 1
).2/697(لمعجم الوسيط، أبو بكر بن محمد الرازي ، صا2
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، و على الرغم من  أنّ هـذا الـرأّي 1وجهه دون مأوى أو مكان يلوذ فيه هو وعياله
م ، 1983يخالف صريح نصوص القانون  الواردة في قانون الإجراءات المدنيّة لعام 

. 2بشأن الإعفاء من رسوم التقاضي، إذ لا اجتهاد مع صراحة النّصّ أو في مورده
حكــام تفــترض أن يكــون طالــب الحمايــة القضــائيّة معــدماً تمامــاً إذ أن هــذه الأ

الرسوم القضائيّة، أو تبينّ سوء نيّته أو  ومتى ما ثبت للمحكمة أنه قادر على سداد
ن دعاءاتـــه أن الأمـــل ضـــعيف في نجـــاح دعـــواهإنـــاً مـــن كـــان بيّ  ، وتقضـــي المحكمـــة 

، وهـذه عوىالـدّ مصـلحة في موضـوعأيتحصـل علـىطالب الحماية مقتـدر مـتى مـا 
الأحكـــام تجعــــل ســـداد الّرســــوم غايــــة في حـــدّ ذاتــــه ولــــيس وســـيلة لتحقيــــق أهــــداف 

، وعلـــى الـــرّغم مـــن مجانبـــة الـــرأي الـــوارد في القضـــيّة أعـــلاه لصـــريح نصـــوص 3العدالـــة
م ،إلاّ أنـّـــه جـــاء مستشــــعراً للموقـــف الــــذي 1983قـــانون الإجـــراءات المدنيــّــة لعـــام 

نيــة المتقاضــي الفقــير طالــب الحمايــة والــذي أهــدر وضــع فيــه  قــانون الإجــراءات المد
إنسانية المتقاضي طالب الحمايـة القضـايةّ فاشـترط أن يكـون معـدماً تمامـاً بـلا مـأوى 

في الأمــــر الــــواردةولا متــــاع، أضــــف إلى ذلــــك أن  نصــــوص الإعفــــاء مــــن التّقاضــــي 

.78ص، 1987مجلة الأحكام القضائية 1
الأساسية لتطبيق اعد تكون المبادئ العامة الآتية هي القو 3دون المساس بعموم أحكام المادة : (م1984غ من قانون المعاملات المدنية/5المادة 2

:القانونأحكام هذا 
).لا اجتهاد مع النص/غ(
أن أخفاء المعلومات وعدم ( ، 465م، ص1979جاء في قضية هيئة الخطوط الجوية السودانية ضد محمد محود الجبرتي، مجلة الاحكام القضائية3

ي وسيل يستوجب رفض الطلب إذا توافر سؤء النية ا  ).الإفصاح 
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قــد السّــادس مــن الجــدول الثــّاني لــن يســتفيد منهــا ســوى عــدد محــدود مــن المتقاضــين
.يحصوا على أصابع اليد

ـــة للمـــواطنين كالصّـــحّة  انيّ ومـــع ذلـــك فـــأنّ الدولـــة تقـــدّم العديـــدَ مـــن الخـــدمات ا
ــا، فكيــف تفــرض رســوماً علــى أمــر مــن  والعــلاج والتّعلــيم، وهــي ليســت مــن واجبا

ـــاأوجـــب  وهـــو إقامـــة العـــدل بـــين الرعيّـــة وتيســـير ســـبل الوصـــول إليـــه، وإزالـــة واجبا
.تعترض ذلكالعقبات التي

الجنائيـةّ وقضـا ومماّ تقدّم؛ فإن الدولة نفسـها تقـدّم مجانيـّة التّقاضـي في القضـا
الأحوال الشّخصيّة، فما الذي يجعل العدالة المدنية شاذّة ومختلفة لمحض العائد المالي 

.1الذي قد يعود على أحد المتقاضيين

صر محمد الجوفان، صل بعنوان مقا1 .316رسوم التقاضي، 
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لرّسوم القضـائيّة الـواردة في الأ مـر السّـادس يظهر من مطالعة الأحكام المتعلّقة 
م أنّ الهــــدفَ 1983مــــن الجــــدول الثـّـــاني الملحــــق بقــــانون الإجــــراءات المدنيـّـــة لعــــام

الأساسـيّ منهــا هــو تغطيــة نفقــات مرفـق القضــاء وأن مبــدأ مجانيــّة القضــاء انحصــر في 
م ومساعديهم فقط .قيام الدولة بتغطية أجور القضاة وأعوا

كامــاً للإعفــاء مــن رســوم التّقاضــي ويحســب للمُشَــرَّع السّــوداني أنـّـه خصّــص أح
فقـير معـدم، إلاّ أنـّه يعُـاب عليــه ) المـدعي(مـا ثبـت أن طالـب الحمايـة القضـائية مـتى

:أمران
أنّ أحكـــامَ الإعفـــاء مـــن رســـوم التّقاضـــي تشـــترط أن يكـــون المتقاضـــي فقـــيراً : الأوّل

ً، و إلاّ أنـه لـيس م عـدماً يسـتوجب معدماً لا يملك مالأ، وأن قل، ولا متاعاً ولا قـو
إعفاءه من الرّسوم القضائيّة، وهذا الأمر لا يمكن قبَولـه عقـلاً فمـن سـتتوفر فيـه مثـل 
لمقـدرة الماليـة لطالبهـا  تمـع، ثمّ أنّ ربـط العدالـة وتقـديمها  هذه الصفات من أفراد ا
تمــع مــن حــقّ  أمــر يجــافي العدالــة نفســها، ويــؤدّي إلى حرمــان فئــة كبــيرة مــن أفــرا د ا

لتّبعيّة، والذي هو حقّ دستوري مجمع عليهالتّ  .1قاضي 

كمـا ،)العدالـةإلىاللجـوءفيحقـهمـنأحـدمنـعيجـوزولاالتقاضـي،فيالحـقللكافـةيكفـل: (م2005مـن دسـتور السـودان الملغـي لسـنة35المـادة1
.112ينظر في ذلك إلى ضرورة تدعيم مبدا مجانية القضاء لكفالة حق التقاضي ،حسنية شرون،ص 
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طالــــب (أن المشُــــرعِّ السّــــوداني لم يخصّــــص أحكامــــاً لإعفــــاء المتّقاضــــي الفقــــير: الثــّــاني
مـــن مصـــروفات التّقاضـــي كمـــا أعفـــاه مـــن الرّســـوم القضـــائيّة، في ) الحمايـــة القضـــائيّة

إذ ســـــيتحمّل ، 1حالـــــة مـــــا حكـــــم عليـــــه وأن تقـــــرّرت لـــــه مســـــاعدة قضـــــائية مجانيـــــة
مصـــروفات التّقاضـــي أن خســـر الـــدعوى حـــتىّ لـــو تمّ إعفائـــه مـــن الرّســـوم القضـــائيّة، 

ة المسـاعدة القضـائيّ تلـك يجـوز أن تمـنح خاصّة وأنّ  تلك المساعدة ليست مجانيـّة؛ ف
ً أو أن لطالبهــا مجــّ إعســاره، كمــا د وفقــاً لحالــة دّ يحُــطلــب منــه المســاهمة بمبلــغ معــينّ يا

دة القضائيّة ليست  إلزاميـّة، وإنمّـا هـي جوازيـة يجـوز أنّ تمنحهـا جهـة أنّ هذه المساع

والحضـــور أمـــام القـــانونيذلـــك تقـــديم النصـــح فيــــ تقـــرر اللجنـــة مـــنح المســـاعدة القضـــائية بمـــا 39(:م1983مـــن قـــانون المحامـــاة41-40-39المــواد1
:الحالات الآتية فيالمحاكم 

ً اللجنــة طالبــاُ المســاعدة القضــائية وثبــت للجنــة أنــه معســر وعــاجز عــن إلىدعــوى مدنيــة طــرفيتقــدم أحــد إذا) أ(  دفــع أتعــاب المحامــاة وأن هنــاك أســبا
معقولة للدعوى

.المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهمأحدىطلب وكيل وزارة العدل أو إذا) ب(
).أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانونفي) ج (

بقـرار النـدب ولا يجـوز لـه رفـض تقـديم المسـاعدة إبلاغـهتلـك المسـاعدة بمجـرد القضـائية بتقـديميم المسـاعدة تنتدبه لجنة تقدالذييقوم المحامى ) 1(ـ 40
لأسباب تقبلها اللجنةإلاعما ندب له التنحيأو 
تصــدره ولا يجــوز الــذيالحكــمفيمقابــل أتعــاب تقــدرها المحكمــة الجنائيــة ) ب(39يقــوم المحــامى المنتــدب بتقــديم المســاعدة القضــائية بموجــب المــادة ) 2(

الحـالات الأخـرى يقـوم المحـامى المنتـدب بتقـديم فيوجه وتصرف هذه الأتعاب للمحامى خصماً على موازنـة وزارة العـدل أو يهذا التقدير فيالطعن 
ً ومع ذلـك يجـوز لـه أن يتقاضـى مـن الاتحـاد المصـروفات الضـرورية  داء واجبـه وذلـك خصـماً علـى صـندوق سـبيل أفيأنفقهـا الـتيالمساعدة القضائية مجا

18الضمان الاجتماعى
ــا المحكمــة الــتيعنــدما يصــدر حكــم لمصــلحة الشــخص المســاعد تــؤول أتعــاب المحامــاة ) 3( وعلــى المحكمــة أن الاجتمــاعيصــندوق الضــمان إلىتحكــم 

حكمهافيتضمن ذلك 
).تلك اللوائح يتم الندب وفقاً لما تراه اللجنةإصداروالى أن يتم تصدرها اللجنةالتييتم ندب المحامين وفقاً لما تقرره اللوائح ) 4(

ً أو أن تطلـب منـه المسـاهمة بمبلـغ معـين تحـدده وفقـاً لحالـة 41 صـندوق الضـمان إلىيـؤول إعسـارهـ يجوز للجنـة أن تمـنح المسـاعدة القضـائية لطالبهـا مجـا
).للمحامينالاجتماعي
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، فمـــا دامـــت منحـــة مســـاعدة قضـــائيّة لطالـــب 1)لجنـــة قبـــول المحـــامين (غـــير القضـــاء
تمـع و  الحماية القضائيّة فإنه يجب أن تكون تلك المساعدة إجباريةّ لبعض فئات ا

، 2داء وأن لم يكـون فقـيراً معـدماً شرائحه الضعيفة كالأرامل و المطلقات وأسـر الشـه
وأن تتحمّل خزينة الدّولة في حالة المساعدة القضائيّة جميع النفقات والمصروفات في 

.حالة من تقرّرت له مساعدة قضائيّة
ويحســب أيضــاً للمُشــرعِّ السّــوداني أن أحكــام الإعفــاء مــن الرّســوم تشــمل الــوطني 

نـّــه كــلّ مــا لا ينتمـــي والأجنــبي الــذي لا ينتمــي للدولـــة بجنســي ته، ويعــرّف الأجنــبي 
، والـــذي لا تســـمح )حـــتىّ وأن كانـــت إقامتـــه بصـــورة غـــير قانونيـــة(3للدولـــة بجنســـيته

مــوارده الماليــة بتحمّــل نفقــات التّقاضــي، وحــتىّ لا يترتــّب علــى إعســاره  حرمانــه مــن 
.حقّ التّقاضي بصفة تبعيّة

الحلــول الــتيّ ستســهم في التّغلُّــب ويمكــن حــلّ هــذه المشــكلة المهمّــة بوضــع بعــض 
عليها

فقد اتّضح كما سبق أن الهدف الأساس من فـرض رسـوم للتّقاضـي هـو تغطيـة 
دخـــال أســـاليب  لنّســـبة لتقليـــل نفقـــات التّقاضـــي  نفقـــات مرفـــق القضـــاء، ويمكـــن 

ا لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة " اللجنة " :(م1983اماةمن قانون المحتفسيرات 3لمادةا1 ).4يقصد 
م ولغــير المتزوجـــات 28م يمــنح المســاعدة القضــائية الإلزاميـــة بقــوة القــانون في مادتــه2009قــانون المســاعدة القضــائية الجزائــري2 لأرامــل الشــهداء وبنــا

ريب المهاجرين بصورة غير شرعيةومعطوبي الحرب، والمعاقين ومبتوري الأط لبشر وضحا الإرهاب ، أو الاتجار  .راف وضحا
.128محمد عثمان، صةينظر في ذلك إلى دورس في التحكيم التجاري الدولي، أسام3



سامي عبد الحميد إبراهيم.د

يعة                    مجلة  ـ هــ ــــ 1437الخـامسالـعــــدد حوليـات كليـة ال
2م2016

أدوات حديثــة في أســاليب طريقــة عمــل مرفــق القضــاء، فاســتخدام أســاليب التقنيــة 
.ؤدّي إلى تقليل كثير من النّفقات غير الضروريةّالحديثة سي

يــئ الظــروف  وأن تعمــل الدولــة علــى تــوفير اعتمــادات ماليــة إضــافية ومقــدّرة و
تمــــع، وتحــــول بــــين الظــــروف الاقتصــــادية وبــــين  الملائمــــة الــــتي تقُــــرّب العدالــــة مــــن ا

وق متيسّـراً الحصول على العدالة بحيـث يكـون الالتجـاء للقضـاء والحصـول علـى الحقـ
فمجـــرد . غـــير مكُلـــف، لا يتـــأثرّ بمـــدى مقـــدرة طالـــب الحمايـــة القضـــائيّة الاقتصـــادية

الإقـــرار الشـــكلي للحـــقّ في التّقاضـــي دون أن يصـــاحب ذلـــك تـــوفير الســـبل ووضـــع 
ــر الوصــول للحقــوق المعتــدي عليهــا أو المتنــازع فيهــا غــير  والآليــاتالأدوات  الــتي تيُسٍّ

نّهائيــــة إلى إفــــراغ هــــذا الحــــقّ مــــن مضــــمونه والمســــاس كــــافٍ وســــيؤدّي في محصــــلته ال
.1بجوهره

لحدّ من الدّعاوى الكيديةّ فيمكن الحـدّ منهـا عـن طريـق وضـع  أما في ما يتعلق 
نصوص تمكّن القضاء من ردّ الدّعوى الكيديةّ ومعاقبة المدّعي بتعزيره مالياً أو بـدنياً 

ـــلات، وحرمانـــه مـــن بعـــض مـــع الحكـــم بـــردّ الـــدّعوى والتّشـــهير بـــه في الصّـــ حف وا
ً، وقــــد نــــصّ فقهــــاء الشّــــريعة الإسّــــلاميّة علــــى ردّ  الحقــــوق الــــتي توفّرهــــا الدولــــة مجّــــا

مـن قـام بشـكيّة غـيره : "الدعوى الكيديةّ ومعاقبة المدّعي فقد جاء في تبصرة الحكـام
طـلاً فينبغـي أن يـُؤدّب و قـال صـاحب كشـاف القنـاع علـى 2"بغير حقّ أو ادّعى 

.61ينظر في ذلك إلى في حق التقاضي ودولة القانون، شاكر رمزي، ص1
).1/236(تبصرة الحكام، أبن فرحون المالكي، ص 2
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وإذا ظهــــر كــــذب المــــدّعي في دعــــواه بمــــا يــــؤذي المــــدعى عليــــه عــــزر : "مــــتن الإقنــــاع
قـــال : "، وقــد نقــل ابــن تيميــة الخـــلاف عنــد المالكيــة في هــذا الأمــر فــذكر1"لكذبــه

ــــك وأشــــهب لا أدب علــــى المــــدّ  ــــهمال ــــه(عي إلاّ أن يقصــــد أذيتّ وعيبــــه ) المــــدّعى علي
، وكــذلك نقــل لنــا 2)يقصــديــؤدّب قصــد أذيتّــه أم لم: (وشــتمه فيــؤدب وقــال أصــبغ

واختلفــوا في عقوبــة المــتّهم لــه علــى : ( ابــن فرحــون الخــلاف في كتابــه تبصــرة الحكــام
قــولين والصّــحيح منّهــا أنــّه يعاقــب صــيانة لتســلّط أهــل الشّــر والعــدوان علــى أعــراض 

إذا كان المدّعى عليه من أهل الصّلاح والبراءة أدُِّبَ المدّعي قصـد :البراء وقال أصبغ
.3)يتّه أم لم يقصدأذ

لنصّـــوص الـــواردة في القـــانون الجنـــائي لعـــام  ويمكـــن الاســـتعانة في ســـبيل ذلـــك 
ــا، 4م1991 عاقــة سـير العدالــة أو الإخــلال  ، الـتي تعاقــب علــى الجـرائم المتعلّقــة 

لحين سـدّ الـنّقص ورفـع القصـور بوضـع نصـوص قانونيـة في قـانون الإجـراءات المدنيـة 
الـــدّعوى الكيديــّـة أو الصـــوريةّ مـــتى مـــا ثبـــت لهـــا ذلـــك و معاقبـــة م لـــرد 1983لعـــام

ــم الضّــرر بغــيرّ مــبرر شــرعيّ، أو  المــدّعي الــذي يتعــدّى علــى أعــراض النــّاس ويلحــق 
قـــانونيّ، فـــلا يكفـــي أن يعـــوّض المـــدّعى عليـــه عـــن الضّـــرر الـــذي لحـــق بـــه عـــن طريـــق 

ـــدها في رد الـــدّعوى، دون زجـــ ديبـــه تعويضـــه عـــن المصـــروفات الـــتي تكبّ ر المـــدّعي و

).6/128(كشاف القناع علي متن الإقناع، البهوتي، ص 1
).35/397(مجموع الفتاوى، أبن تيمية، ص 2
).35/397(تنبصرة الحكام، مرجع سابق، ص 3
.م1991من القانون الجنائي 112-111وكذلك المواد106-105-104انظر المواد 4
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حرصاً على الصّالح العام مماّ يوفّر وقـت وجهـد القضـاء ويحـول دون تكـدُّس القضـا
.أمام المحاكم

لتأكّــد مــن جديــة طالــب الحمايــة القضــائيّة فيتمّثــل ذلــك في أن  أمّــا مــا يتعلــّق 
ـــد مـــن مـــدى جديــّـة  تمـــنح المحـــاكم ســـلطة فحـــص الـــدّعوى بصـــورة مســـتعجلة؛ للتّأكُّ

دّعي ونجـــاح الـــدّعوى، عـــن طريـــق تشـــكيل دائـــرة في كـــلّ محكمـــة، يرأســـها رئـــيس المـــ
المحكمة تقوم بفحص بيّنات المـدّعي ومسـتنداته وأسـباب الـدّعوى بصـورة مسـتعجلة 
بحضور طرفي الدّعوى للتّأكد من جديةّ طالـب الحمايـة القضـائيّة، وفي نفـس الوقـت 

.1التّأكُّد من أنّ الدّعوى ليست كيديةّ

.325مجلة القضائية، فيصل بن عبدو عقيل، ص1
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اتمةالخ
:ائجتّ الن ـّأهم : لاً أوّ 

:أهم التاليةائجتّ الن ـّإلىالدراسةتوصلت
مبلـــغ مـــن المــال يحصـــله موظفـــو المحكمــة بمناســـبة الالتجـــاء إلى : الرّســم القضـــائي هــو

).مدنية(القضاء في طلب أو خصومة قضائيّة 
قســـمها إلى م، رســوم التّقاضــي وأنّ 1983لم يعُــرِّف قــانون الإجــراءات المدنيـــة لعــام

قســـمين القســـم الأول رســـوم علـــى الـــدّعاوى المدنيّـــة والتجاريــّـة، القســـم الثــّـاني رســـوم 
والتجاريـّة والجنائيـّة 1على الإجراءات وهذه الرّسوم تشمل الدّعاوى المدنيّة والطعون

. والإداريةّ ودّعاوى الأحوال الشخصية
لمتقاضــي فقــيراً معــدماً لا أنّ أحكــام الإعفــاء مــن رســوم التّقاضــي تشــترط أن يكــون ا

ً، كمـا أن المشُـرعِّ السّـوداني لم يخصّـص أحكامـاً  يملك مالأ وإنّ قلّ ولا متاعاً ولا قـو
لإعفــاء المتقاضــي الفقــير مــن مصــروفات التّقاضــي كمــا أعفــاه مــن الرّســوم القضــائيّة، 

في حالة ما حكم عليه وأن تقررت له مساعدة قضائيّة مجانيّة
ضــي علــى طالــب الحمايــة القضــائيّة يمكــن أن يحقّــق عــدّة أهــداف فــرض رســوم التّقا

أمــام أهــم ضــمان حســن ســير مرفــق القضــاء، والحــرص علــى عــدُّم تكــدس القضــا
.المحاكم، وإثبات جدّيةّ طالب الحماية القضائيّة والحدّ من الدّعاوى الكيديةّ

.م1983قانون الإجراءات المدنيةمن الأمر السادس الجدول الثاني الملحق ب17-16-1-14-13ظر المواد أن1
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نـد حقـوقهم، أو إنّ فرض رسوم للتّقاضي قد يؤدّي إلى أن يتنـازل كثـير مـن النـّاس ع
بعضها بسـبب فـروض رسـوم للتّقاضـي ممـا قـد يترتـب علـى إغـلاق أبـواب المحـاكم في 
لقليــل مــن المــواطنين مــن حقّــه الطبّيعــي في  وجــه الفقــراء، كمــا ســيحرم عــدد لــيس 

.اللّجوء إلى قاضيهم

:لتوصيـــاتأهم ا: نياً 
يـّئ الظـّروف الملائمـة أن تعمل الدّولة على توفير اعتمادات ماليّة إضافيّة ومقـ درة و

تمع .التي تقرب العدالة من ا
إدخــال أســاليب أدوات حديثــة في طريقــة عمــل مرفــق القضــاء، فاســتخدام أســاليب 

.التقنية الحديثة سيؤدّي إلى تقليل الكثير من النفقات غير الضروريةّ
يـّئ الظـّ روف الملائمـة أن تعمل الدولة على توفير اعتمادات مالية أضافية ومقـدرة و

تمـع، وتحـول بـين الظـروف الاقتصـادية وبـين الحصـول علـى  التي تقرّب العدالة مـن ا
.العدالة بحيث يكون الالتجاء للقضاء والحصول على الحقوق متيسّراً غير مكُلف

ــم  ن تــتّم معاقبــة المـدّعي الــذي يتعــدّى علــى أعـراض النــّاس، ويلحــق  كمـا أوصــي 
، أو قـانونيّ بنصـوص قانونيـّة، فـلا يكفـي أن يعـوض المـدّعي الضّرر بغير مبررّ شـرعيّ 

عليه عن الضرر الذي لحق به عن طريق تعويضه عن المصروفات التي تكبدَّها في ردّ 
ديبه حرصاً على الصالح العام .الدّعوى، دون زجر المدّعي و
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ــّ ــد مــن مــدى جدي ة أن تمــنح المحــاكم ســلطة فحــص الــدّعوى بصــورة مســتعجلة للتّأكُّ
المـــدّعي ونجـــاح الـــدّعَوى، عـــن طريـــق تشـــكيل دائـــرة في كـــلّ محكمـــة، يرأســـها رئـــيس 
المحكمة تقوم بفحص بيّنات المـدّعي ومسـتنداته وأسـباب الـدّعَوى بصـورة مسـتعجلة 

.بحضور طرفيّ الدّعوى


